الفصل الأول................................................المرفوعات

المبتدأ

يرى الفرّاء ان المبتدأ يقع بعد (هلاّ)، أي إنّ (هلاّ) تدخل على الجملة الإسميّة كما تدخل على الجملة الفعلية، واستشهد على ذلك بقول الشاعر:
آلاْن بعد لجاجتي تَلْحَوْنني
هلا التقدمُ والقلوبُ صِحاحُ(1)
فـ(التقدمُ) عنده مرفوع على الإبتداء والواو تكون بمعنى (مع) التي تدل على المصاحبة والتي يستغنى معها المبتدأ عن الخبر، وهذا مذهب الكوفيين(2).
وأجاز الفرّاء نصب (التقدم) بنية فعل(3) وتابعه في ذلك أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت 291هـ)، إذْ قال: "فالنصب معناه (هلاّ تقدمتم،...، ومن رفع التقدم رفعه بموضع الواو"(4). وقد رواه ثعلب برفع (التقدم) أيضاً.
وقال الفرّاء في قوله تعالى: " قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ" (آل عمران/13) : "قُرِئت بالرفع وهو وجه الكلام على معنى إحداهما: نقاتل في سبيل الله وأُخرى كافرة على الاستئناف"(5) ونظيرُ ذلك عنده قول الشاعر(6):
فكنتُ كذي رجْلينِ رِجلُ صحيحةُ
ورِجْلُ رَمى فيها الزَّمان فَشلّتِ

فقد رواه الفرّاء بالرفع في قوله "رجلُ صحيحةُ" أي على معنى الابتداء، والتقدير: (منهما رجلُ صحيحةُ) ومابعدها جملة مستأنفة بالواو.

وكان الخليل قد رواه بالخفض على معنى البدل، وأشار ايضاً الى رواية الرفع على معنى الإبتداء(1) وتبعه في ذلك سيبويه والفرّاء ايضاً، فقد أشارا الى روايته بالوجهين معاً(2). وتبعهم في ذلك ايضاً الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت 215هـ)(3) والمبّرد(4)(ت 285هـ) وأبو جعفر النحاس(5)(ت338هـ). ومن المتأخرين رضي الدين الاسترباذي(6) ورواه ابن يعيش (ت643هـ) بالخفض فقط على البدل فقط وعدّ الواو عاطفة(7)، وتبعه في ذلك ابن عصفور (ت669هـ)(8)، وابن هشام (ت 761هـ)(9)، والأشموني(10).
وقال عبد السلام هارون: "الشاهد فيه الابدال أو البيان، وجواز الرفع على القطع ايضاً"(11) وكل هذه الأوجه جائزة في هذا البيت، لإتساع القول في العربية لها جميعاً.

ولهذا البيت نظائرُ أُخر قد استشهد بها الفرّاء على ذلك، منها قول الشاعر(12):
إذا مُتُّ كان الناس نصفين شامتُ
وآخَرُ مُتْنٍ بالذي كنت أفعلُ
فقال الفرّاء: "ابتدأ الكلام بعد النصفين ففسَّره... والنصبُ فيها جائز يردّهما الى النصفين"(13). أي على معنى البدل. وروى الخليل قول الشاعر بالرفع فالبيت عنده 
(إذ متُّ كأن الناس صنفان شامتُ
   وآخرُ مُثْنٍ بالذي كنت اصنعُ) ورأى أنّ من العرب من يرفع بـ(كان) الإسم والخبر وتقدير البيت عنده: الأمر والقضية لناس صنفان(1).
وقال سيبويه: "هذا باب لإضمار في ليس وكان كالإضمار في إنَّ)(2) أي أن الشاعر اضمر في كان اسمها وهو ضمير الشأن والقصة وهو في محل رفع اسم كان وقوله (الناس صنفان) جملة في محل نصب خبرها، وروى البيت كرواية الخليل وكذلك رواه أبو جعفر النحاس(3)، وسيرافي (ت385هـ)، وذهبوا الى ماذهب اليه سيبويه(4). وقال ابن جني: "وقد يضمر فيها [-أي كان-] اسمها وهو ضمير الشأن، والحديث فتقع الجمل بعدها أخباراً عنها"(5) ورواه بالرفع أيضاً والتقدير عنده أي كان الشأن والحديث الناس صنفان. والى ذلك أيضاً ذهب الأشموني(6). قال الدكتور زهير غازي زاهد: "... فرفع بـ(كان) الاسم والخبر وبنو عبس وبنو أسد وبنو قيس يفعلون ذلك على القصة والشأن"(7)، وعند هؤلاء النحاة جميعاً المتقدمين منهم والمتأخرين أن قوله (شامتُ) بدلُ من كل من قوله (نصفان أو صنفان) وخالفهم الفرّاء وابو زيد الانصاري (ت 215هـ) "وأبو الفرج الأصفهاني (ت 356هـ) فقد رَوَوْهُ ثلاثتُهم بالنصب، إما رواية الفرّاء فقد تقدمت، وإما رواية أبي زيد(8):
إذا متُّ كان الناسُ نصفين شامتُ
ومثنُ بصْر عن بعض ماكنت أصنعُ

وإما رواية ابي الفرج فهي:

إذا متَّ كان الناسُ نصفين شامتُ
ومثنٍ بالذي قد كنت أُسدي واصنع(9)
فهاتان الروايتان مع رواية الفرّاء أقرب الى القياس النحوي واللغوي إذ لاتقدير فيهن من ضمير أو اسم بل جاريتان على الاصل فالناس اسمُ كان مرفوع و(نصفين) خبرها منصوب، وشامت على ماقدره الفرّاء مرفوع بالإبتداء ، والتقدير عنده:

بعضُ شامت وبعضُ غيرُ شامت(1)، فقد عنى الفرّاء بقوله مرفوع على الابتداء أن مابعد (نصفين) جملة اسمية من مبتدأ و خبر وعلى تقديره يكون قد حُذف المبتدأ فقدره بـ(بعض) لان الكوفيين يرون أن المبتدأ والخبر يترافعان(2)، أو يكون التقدير: منهما شامتُ ومنهما غير شامتٍ فعلى هذا التقدير يكون الخبر هو المحذوف لانه شبه جملة وشبه الجملة لايقع مبتدأ.
ومن الرفع على الابتدأ أيضاً عند الفرّاء قول الشاعر:

حتّى إذا ما استقلَّ النجم في غَلس
وغودر البقلُ مِلْويُّ ومحصود(3)
فقدره الفرّاء : بعض البقل كذا، وبعضه كذا(4) أي على تقدير حذف المبتدأ من الجملة الأولى ومن الجملة الثانية المعطوفة على الأولى في قوله (ومحصود) أي وبعضه محصود. أو يكون التقدير فيه: (منه ملويُّ ومنه محصود) على تقدير حذف الخبر.

ومن ذلك أيضاً عند الفرّاء قول الشاعر(5)
وكتيبةٍ شعواء ذات أشلّة
  فيها الفوارس حاسر ومقنَّعُ(6)
والتقدير عند الفرّاء: بعضهم حاسرُ وبعضهم مقنّعُ، أو يكون : منهم حاسرُ ومنهم مقنعُ على التفسرين المذكورين.

ومن ذلك ايضاً، قول معن بن أوس(1):

لعمرك مانحلى بدار مَضيعَةٍ
   وَلا ربُّها إن غابَ عنها بخائفِ

وإنّ لها جارين لن يغدرا بها
   ربيبُ النبيّ وابنُ خير الخلائف
فقال الفرّاء"فرفع على الإبتداء"(2)، أي على تقدير: منهما ربيبُ النبيّ وابنُ خير الخلائق. وأجاز الأخفش سعيد بن مسعدة النصبَ فيه على البدل أيضاً(3). واستشهد به الفرّاء مجوّزاً الرفع في قوله تعالى: " إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ" (ص/46)، وقوله تعالى: " هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55 ) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا" (الصافات/6)، وقوله تعالى: "وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49 )جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً " (ص/ 55،56). إذ يجوز رفع (ذكرى الدار، وجهنم، وجنَّان) على معنى الإبتداء؛ لأنهنَّ معارف(4)، والأصل في المبتدأ أن يكون معرفةً. ودعم رأيه هذا ببيت الشاعر المتقدم، أما النصب في الآيات فعلى معنى البدل.
ومن هذا نرى أنَّ الفرّاء يعوّل كثيراً على الشعر في تفسير الوجه الاعرابي في الآيات الكريمات. وكذلك فقد أجاز الفرّاء العطف بالرفع على الإبتداء في ما عُطف على المنصوب كالمفعول به، فمن ذلك عنده قول الشاعر(5).
ومَنْ يأتِ مَمْشانا يصادف غنيمة
سواراً وخلخالاً وبُرْدُ مَفُوَّفُ(6)
فقال الفرّاء فيه: "كأنه قال: ومع ذلك بردُ مفوف"(7)، فالظرف وما أضيف له في محل رفع خبر مقدم وبُرْدُ مفوف، مبتدأ مؤخر، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب معطوفه على (سواراً) و(خلخالاً)، ويمكن أن يكون التقدير فيه (ولنا بُرد مفوف)أيضاً، ومن هذا قول الشاعر(1):
هزئتْ حُميدة أن رأت بي رُنّة
وفما به قَصم وجلدُ أسودُ(2)
فتقدّير الفرّاء، (كأنه قال: ومع ذلك جلدُ أسود)(3)، ويجوز ان نقدر له جاراً ومجروراً أي: ولي جلدُ أسود. ومن هذا أيضاً قول الشاعر(4):
ورأيتم لمجُاشعٍ نَعَماً
  وبني أبيه جَامِلُ رُغبُ(5)
فقال الفرّاء: "يريد: ورأيتم لبنى أبيه، فلما لم يظهر الفعل رفُع باللام)(6)، إي أن الجار والمجرور (لبني ابيه) تكون في محل رفع خبراً مقدماً، و(جامل) مبتدأ مؤخر وجملة المبتدأ والخبر هذه في محل نصب معطوفة على (نعماً).

ومن الرفع على الابتداء كذلك، قول حسَّان بن ثابت ، على رواية الرفع فيه(7):

فكفى بنا فضلاً على من غَيْرُنا
حُبُّ النَّبيِّ مُحَمَّدٍ إيانــا

فقد روي بالرفع والجر في قوله (غيرُنا)، وقد ذكر الفرّاء هاتين الروايتين كلتيهما.

فعلى رواية الرفع تكون 0غيرُنا) خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (هو) والجملة من المبتدأ والخبر صلة الاسم الموصول (مَن).

أما على رواية الجر، فتكون (غيرنا) نعتاً لـ(من) الموصولية لأنها نكرة موصوفة، فـ(من) الموصولية عند الفرّاء تكون معرفة وتكون نكرة، فالرفع على جعلها معرفة وما بعدها صلتها، والجر على جعلها موصولية نكرة وما بعدها صفة لها، وهذا ما قصده الفرّاء بقوله: (وذلك جائزُ في (مَنْ) و(ما) لأنهما يكونان معرفة في حال ونكرة في حال) ، ثم استشهد على هذا بقول حسّان هذا على روايتي الرفع والجر فيه. وهذا مذهب سيبويه أيضاً(1)، وكذلك مذهب الخليل، إلا أنه رجَّح رواية الرفع؛ لأنها الأفضل فقال: ".. وخفف (غيرنا) لانه جعل (من) نكرة كأنه قال على حي غيرنا، وقد رفعه ناس وهو أجود على قوله من هو غيرنا أي على هي هم غيرنا فيضمرون هم"(2) فكان الخليل حينماً فضلّ الرفع على الجر اشار الى أن مجيء (من) موصولية نكرة قليل والاكثر هو مجيئها معرفة ومابعدها يكون صلة لها. وجعلها الزجاجي (ت 337هـ) نكرة هنا لملازمة النعت لها(3). ورجَّح ابو جعفر النحاس ان تكون (من) هنا نكرة؛ لأنها لم توصل ولابَّد لصلتها أن تكون جملة وهنا ليست بجملة(4)، وتابعه في هذا السيرافي(5) والرضي(6).
ومن الرفع على الابتداء عند الفرّاء أيضاً ماكان مُسْتَفَهماً عنه بعد حرف الاستفهام، كقول لبيد(7)
ألا تسألان المرء ماذا يحاوِلُ
    أَنْحبُ فيقضى ام ضلالُ وباطلُ

فقد رفع الشاعر (نحبُ) و(ضلالُ) على الابتداء، وقد أجاز الفرّاء فيه النصب على ايقاع الفعل عليها، فقال: "رفع النحب؛ لأنه نوى أن يجعل (ما) في موضع رفع. ولو قال: أنحبا فيقضى أم ضلالاً وباطلاً كان أبين في كلام العرب"(1). فكما أن (ما) اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، كذلك الامر في (نحبُ)، وقد رجّحَ الفرّاء النّصب فيه على الرفع؛ وذلك لأنه أوضح في المعنى.
ويمكن أن يكون الرفع في (نحب وضلال) على البدلية من اسم الاستفهام (ما) وهو في موضع رفع، وهذا ما قصده الفرّاء بقوله السابق: (لانه نوى أن يجعل (ما) في موضع رفع). أو يكون الرفع فيهما على البدلية من الاسم الموصول (ذا فيكون المعنى ما الذي يحاول نحبُ ام ضلال وباطلُ) وهذا ما ذهب اليه الخليل(2) أيضاً، وعلى هذا المعنى فسَّر الفرّاء قوله تعالى: " يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ" (البقرة/ 215) فقال: (وإن شِئت رفعتها من وجهين؛ أحدهما أن تجعل (ذا) اسماً يرفع ما، كأنك قلت: ما الذي ينفقون، والعرب قد تذهب بهذا و ذا الى معنى الذي، فيقولون: ومن ذا يقول ذاك؟ في معنى: من الذي يقول ذاك؟)(3) ثم استشهد بقول يزيد بن مفرغ الحميري(4):
عَدَسْ مالعبّادِ عليك أسارة
أمِنتِ وهذا تحملين طليقُ(5)
فالتقدير فيه: والذي تحملين طليق والى هذا ذهب سيبويه أيضاً فقال: "ان (ذا) تجري بمنزلة (الذي) وحدها وتجري مع (ما) بمنزلة اسم واحد فأما اجراؤهم (ذا) بمنزلة الذي فهو قولهم: ماذا رأيتَ، فيقول: متاعُ حسنُ"(6) والى هذا ايضاً ذهب ثعلب(7) وابن السّراج (ت316)(8) والزجاجي(9) والنحّاس(10) والزمخشري(11) (ت 358هـ) 

وابنُ يعيش(1)، وابن عصفور(2)، و رضي الدين الاستراباذي(3) وابن هشام(4).
ونَسَبَ الأنباري (ت 577هـ) الى البصريين أنَّ اسماء الاشارة لاتجيء بمعنى الأسماء الموصولة مطلقاً، فجعل هذه المسألة من مسائل الخلاف بينهم وبين الكوفيين، وليس الأمر كما حاكه فقد أوْضحتُ ان معظم النحاة من بصريين وكوفيين مجمعون على ان اسم الاشارة قد يأتي بمعنى الاسم الموصول كما تقدم ذلك.

وأوّل قول يزيد بن مفرغ فجعل (تحملين) في محل نصب حالاً فقدره. وهذا محمولاً طليقُ كما أجاز فيه أن يكون الاسم الموصول محذوفاً للضرورة ويكون التقدير: وهذا الذي تحملين طليق(5).

وجعل أبو علي الفارسي (ت 377هـ) (تحملين) صفة لموصوف محذوف والتقدير: وهذا رجلُ تحملين فحذف الهاء من (تحملين) كما حذفت في قولك: الناسُ رجلان : رجلُ اكرمت ورجل اهنتَ(6).

ورَدَّ عبد القادر البغدادي (ت 1093هـ) قول الفارسي وضعّفهُ، لأن حذف الموصوف الذي صفته جملة خاصُ بالضرورة او الشذوذ ، ورجّح أن تكون جملة (تحملين) حالاً(7).

واشترط ابنُ هشام لمجيء (ذا) بمعنى الاسم الموصول ثلاثة شروط(8)، وجعل (هذا) في بيت يزيد بن مفرغ اسم اشارة على الأصل، وهو مبتدأ وخبره (طليق) و(تحملين) حال، وأجاز فيه تقدم الحال على صاحبها، والتقدير عنده: وهذا طليقُ محمولاً(1).
وما ذَهب اليه الفرّاء ومن وافقه من النحاة –بصريين وكوفيين- في مجيء اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول هو الصواب؛ وذلك لوروده في القرآن الكريم، فضلاً عن كلام العرب. فقد وردت آياتُ كثيرةُ جاءت فيها اسماء الاشارة بمعنى الاسماء الموصول، منها قوله تعالى: " ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاَء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ" (البقرة/ 85)، وقوله تعالى: " هَاأَنْتُمْ هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" (النساء/ 109) وقوله تعالى: " وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى" (طه/ 17). وهذا أقرب الى الاستعمال اللغوي من غيره(2)؛ فضلاً عن أن دراسة اللغات الساميَّة أثبتت أن اسماء الاشارة والاسماء الموصولة ترجع الى اصل واحد مؤلَّفُ من مقطعين: (ها) و(ذا) أو الهاء والذال(3).
أما بيتُ لبيد، فالذي سَوَّغ فيه أن يكون (نحبُ) مرفوعاً –على أن مبتدأ وخبره جملة (فيقفي)، أو أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: أهو نحبُ؟(4) –هو الإستفهام؛ لأن الإستفهام له الصدارة في الكلام فلايجوز تقديم الفعل عليه(5).
رفع (كل) على الابتداء لصدارته


مما رُفِع على الابتداء؛ لصدارته كالاستفهام والنفي، لفظ (كل) فإنها تتصدر الكلام أيضاً فلايجوز أن يقع عليها الفعل بعدها؛ فترفع على الابتداء، وهذا ما أكَّده الفرّاء بقوله: "ومما يشبه الإستفهام مما يرفع إذا تأخَّر عنه الفعل الذي يقع عليه قولهم: كلُّ الناس ضربت. وذلك أن في (كلّ) مِثل معنى هل أحدُ إلا ضربت، ومثل معنى أيَّ رجل لم أضرب، وأيُّ يلدة لم أدخل ؛ ألا ترى أنك إذا قلت: كلَّ الناس ضربت؛ كان فيها معنى: ما منهم أحد إلا قد ضربت، ومعنى أيهم لم أضرب"(1). واستشهد على ذلك بقول مزاحم العقيليّ(2):

وقالوا تعرَّفْها المنازل مَن مِنىً

وما كُلُّ من يَغشى مِنَى أنا عارف

فرفع (كلُّ) على الإبتداء، وهي هنا اسم (ما) مرفوع، وما قصده الفرّاء هو أن (كل) مرفوعه سواءُ كانت اسماً لـ(ما) الحجازية ام لم تكن كذلك فتكون مرفوعة على الابتداء ولم يقع مابعدها عليها كالفعل وما عمل عمله؛ ولذلك قال:( ولم أسمع أحداً نَصَبَ كل)(3) وربما قال هذا لأن رواية النصب لم تبلغه لكنها وردت. وقال سيبويه: "لزم اللغة الحجازية فرفع وكأنه قال: ليس عبدُ الله أنا عارفً، فاضمر الهاء في عارف، وكان الوجه عارفه حيث لم يعمل عارفٌ في كلّ وكان هذا أحسن من التقديم والتأخير؛ لأنهم قد يَدَعُون هذه الهاء في كلامهم وفي الشعر كثيراً"(4).

ورواه السيرافي بالنصب في (كلّ)، وقال: "وهذا الانشاد على مذهب بني تميم، جعل (أنا) مبتدأ و(عارف) خبره و(كلَّ) منصوب بعارف. وأما اهل الحجاز فانهم يعملون (ما) في (كل) ويرفعون (كل) بها، ويجعلون قوله (أنا عارف) جملة في موضع الخبر ويعود الى اسم (ما) الضمير المحذوف يريد أنا عارفه"(5).

ووافق ابن جني ما ذهب اليه سيبويه والفرّاء في رواية البيت بالرفع في (كل) وكذلك في تقدير الهاء المحذوفة من عارف(6).
وجعل ابن هشام (ما) نافية، ولكن أُبطل عَمَلُها، بسبب تقدّم معمول خبرها وهو (كل) على اسمها، فجعل (كل) منْصُوبةً مفعولاً به لاسم الفاعل (عارف) ولم يقدر سقوط الهاء منه، ولذلك فقد روى الشاهد بالنصب في (كلَّ) (1).

ومثل هذا أيضاً قول الشاعر(2):

وما كُلُّ مَنْ يَظنُّني أنا مُعتب
    وما كُلُّ مايُرْوَى عليَّ أقول

فرفع (كلَّ) في الموضعين على الإبتداء، وليس بالفعل بعدهما.

ومن الرفع في (كل) على الابتداء أيضاً قول أبي النجم العجلي(3):

قد عَلِقت أمُّ الخيَار تَدَّعي
عليَّ ذَنْبا كلَّه لم أصْنِـع

فرفع (كلّه) على الابتداء، ولم يجعله معمولاً للفعل بعده، لأنه متأخراً عنه فلم يعمل فيه على الرغم من حذف معمول الفعل وهو الهاء، وهذا ماذهب اليه سيبويه بقوله: "ولا يحْسُس في الكلام أن يجعل الفعل مبنياً على الإسم ولا يُذْكر علامة إضمار الأوّل حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول ومن حال بناء الاسم عليه ويشغله بغير الأوّل، حتى يمتِنع من أن يكونَ يَعْمُل فيه ولكنه قد يجوز في الشعر، وهو ضعيف في الكلام... ولا يُخلَّ به ترك إظهار الهاء فأنه قال: "كلَّه غيرُ مصنوع"(4).

وأجاز هذا الاخفش ولم يصفه بضعْفٍ، وجعله كقولنا: (عبد الله ضربت) والمعنى (عبد الله ضربته) فيكون عبد الله مبتدأ وجملة الفعل بعده خبراً عنه مع حذف المفعول وهو الهاء التي تعود على عبد الله(5). والى هذا ذهب ابو جعفر النحاس(6) والسيرافي كذلك(7).

وحمل ابن جني هذا على الضرورة فقال: "... إن العرب قد تلزم الضرورة في الشعر في حال السِّعة أُنسابها واعتياد الهاء إعداداً لها لذلك عند وقت الحاجة... فرفع للضرورة ولو نصب لما كسر الوزن"(1).

وأجاز الأعلم الشمنتري (ت 476هـ) رفع (كل) مع حذف ضمير المفعول به من الفعل، ورجَّحَ الرفع فيها على النصب، لانه هو الاقوى؛ فإنّ (كل) لايحسن حملها على الفعل؛ لأن الاصل فيها أن تأتي تابعةً، للاسم ومؤكدةً له، وجعل الضرورة فيه حذف الهاء –المفعول به- من الفعل وليس رفع (كل)(2).

وأوجب الفخر الرزاي (ت604هـ) لرفع في (كل) بسبب تأخر الفعل عنه(3) وفَرَّق عبد القاهر الجرجاني (ت 471 أو 474هـ) بين الرفع والنصب في المعنى، فقال: (إن المعنى في هذا البيت يتفاوت بسبب النصب والرفع، وذلك لأنَّ النصب يفيد أنه ما فعل كل الذنوب، وهذا لاينافي كونه فاعلاً لبعض الذنوب، فإنه إذا قال: ما فعلت كل الذنوب، أفاد أن مافعل الكل، ويبقى احتمال أنه فعل البعض ، بل عند من يقول بأن دليل الخطاب حجة يكون ذلك اعترافاً بانه فعل بعض الذنوب. أما رواية الرفع... فمعناه أن كل واحد من الذنوب محكوم عليه بأن غير مصنوع فيكون معناه أنه ما أتى بشيء من الذنوب البتة، وغرض الشاعر أن يدعي البراءة عن جميع الذنوب)(4).

وهذا المعنى ذكره السيرافي قبل عبد القاهر(5)، وتابعهما فيه ابن هشام ولكنه نسبه الى  البيانيين  من علماء البلاغة(6) والى هذا ذهب السيوطي (ت911هـ)(7).

وكذلك فقد وافق البغدادي الفرّاء في جواز حذف الضمير العائد على المبتدأ من جملة الخبر إذا كان مفعولاً به، والمبتدأ لفظ (كل) أو ما يشبهه في إفادة العموم والشمول وجعل من ذلك قراءة ابن عامر (ت    هـ) " وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى " (الحديد/10)(1)، وجعل قول ابي النجم منه أيضاً(2).

وقد أجاز الفرّاء في قوله تعالى : " وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ " (الاسراء/13) وقوله تعالى: " وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ "(يس/12) الرفع في (كُلّ) : (والوجه في كلام العرب رفع كل في هذين الحرفين كان في آخره راجع من الذكر أو لم يكن)(3) ثمَّ دعم ماذهب اليه يقول ابي النجم هذا، وكذلك يقول الأغلب العجلي(4):
أرَجراً تريد أم قُريضا
    أم هكذا بينهما تعريضا

              كلاهما أجِدُ مستريضا(5)
فقال فيه الفرّاء: "فرفع كُلّ وبعدها (أبد)؛ لأن المعنى: ما منهما واحدُ إلا أجده هيّنا مستريضا"(6).

وأجاز ثعلب الرفع والنصب في (كلاهما) أيضاً، فقال: "رفع (كلاهما) وهو في موضع نصب، وكلاهما يرفع في موضع النصب. والبصريون يقولون رفع كلا برجوع الهاء"(7).

ومثل هذا عند الفرّاء ايضاً قول الشاعر(1):

فكلُّهمُ حاشاك إلا وجدته
كعين الكذوب جهدها واحْتِفَالها

فـ(كلُّهمُ) هنا مبتدأ مرفوع، وكذلك الحال في الشواهد التي تقدمت قبل هذا.

وأرى أن ماذهب اليه الفرّاء ومن تبعه من النحاة في رفع (كل) على الابتداء هو الصواب سواءُ أَذُكر المفعول به الضمير للفعل الذي بعدها أم لم يذكر، لأن هذا أيسر من جعل المفعول به مقدماً على فعله المتأخر عنه من دون مُسوّغ. اضافة الى المعَنْى الذي يكون الفيصل بين الرفع والنصب في (كل) في حال مجيء الفعل بعدها.

رفع الضمير المتصل على الإبتداء بعد لولا

لقد اختلف النحويون في مجيء الضمير المتصل كالكاف والياء بعد لولا، في نحو (لولاك ولولاى)، فَذَهب الكوفيون الى أن الكاف والياء في موضع رفع والى هذا ذهب ابو الحسن الأخفش من البصريين أيضاً. وذهب البصريون الى أنَّ الكاف والياء في موضع جر ب(لولا)، فـ(لولا) عندهم حرف جر(2).

وأجاز الفرّاء أن تكون الكاف او الياء في موضع رفع كما يوضع الضمير (أنا) و(أنت) على الرغم من انهما من ضمائر الخفض، وجعل هذا سائغاً كثيراً في كلام العرب، فقال: "وقد استعملت العرب (لولا) في الخبر وكَثُر بها الكلام حتى استجازوا أن يقولوا: لولاك ولولاي، والمعنى فيهما كالمعنى في قولك: لولا أنا ولولا أنت فقد توضع الكاف على أنها خفض والرفع فيها الصَّواب. وذلك أنا لم نجد فيها حرفاً ظاهراً خُفِض، فلو كان ممَّا يخفض لأوشكت أن ترى ذلك في الشعر؛ فإنه الذي يأتي بالمستجاز: وإنما دعاهم إلى أن يقولوا: لولاك في موضع الرفع لأنهم يجدون المكنىّ يستوى لفظه في الخفض والنصب، فيقال: ضربتك ومررت بك ويجدونه يستوى أيضاً في الرفع والنصب والخفض، فيقال ضَرَبنا ومرَّ بنا، فيكون الخفض والنصب بالنون 
ثم يقال فمنا ففعلنا فيكون الرفع بالنون. فلَمَّا كان ذلك استجازوا أَن يكون الكاف في موضع (أنت) رفعاً إذْ كان إعراب المكنىّ بالدلالات لا بالحركات"(1).

واستشهد على هذا بقول الشاعر(2):

أيطمع فينا مَن أراقَ دماءنـا
     ولولاكَ لم يعرض لأحسابنا حَسَمْ

وكذلك قول الشاعر(3):

ومنزله لولاي طِحْتُ كَمَا هَوَى
     بأجرامِهِ مِنْ قُلَّة النِّيق مُنْهَوِى(4)
فالكاف والياء في هذين الشاهدين هما مبتدآن بمنزلة (أنت) عند الفرّاء. وقال سيبويه: "هذا بابُ مايكون مضمراً فيه الاسم متحولاً عن حاله إذا أظهر بعده الإسم وذلك لولاك ولولاي، إذا أظهرت فيه الاسم جر، وإذا اظهرت رفع، ولو جاءت علامة الإضمار على القياس لفلت: لولا أنت، كما قال سبحانه " لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ " (سبأ/31) ولكنهم جعلوه مضمراً، مجروراً، والدليل على ذلك أنّ الياء والكاف لاتكونان علامة مضمر مرفوع... وهذا قول الخليل ويونس"(5)، و(لولا) عند سيبويه تأتي على وجهين الأول: أن تكون حرف ابتداء إذا وضع بعدها الاسم الظاهر أو وقع بعدها ضمير رفع منفصل كما هو الحال في الآية الكريمة. والوجه الثاني أن تكون حرف جر لا يتعلق بشيء كما في هذين الشاهدين. وجعل الفرّاء مابعدها في موضع رفع في الوجهين كليهما، ومن امثلة مجيء الاسم الظاهر بعدها عنده قول الشاعر(1):
لوما هَوى عِرْس كُمْيت لم أُبل

فـ(هوى) مرفوعة على الابتداء بعد (لوما). وكذلك الكاف والياء في محل رفع بالابتداء ولولا ولوما، حرفا ابتداء، ومَرد ذلك هو أن العرب وضعت ضمير الجر في موضع ضمير الرفع كما عكسوا فوضعوا ضمير الرفع في موضع ضمير الجر فقالوا: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا. وهذا هو مذهب الفرَاء الذي تقدم، وتابعه فيه الأخفش(2).

وذهب الكسائي (189هـ) الى أن الاسم الواقع بعد (لولا) فاعلًًًُُُُُ لِفعل محذوف يدل عليه المقام، وتقدير الكلام: لو لم يكن فعلى؛ لأن (لولا) عنده تختص بالفعل(3)، واجاز مجيء الضمير المتصل بعدها ولكنه اختلف في عامل رفعه فقدر له فعلاً محذوفاً وقد جانب المبرد الصواب حينما منع ذلك وعدّه خطأ غير جائزِ في العربّية(4). وردَّ قوله ابن عصفور اٍذ قال: (وزعم المبرد أن لولا لاتجر الظاهر ولا المضمر وأن لولاك ولولاي ولولاه لحنٌ، وزعم أن الذي حمل النحويين على اٍجازة ذلك هو قول الشاعر: ( وكم موطن لولاي...، وهذا الذي زعم أبو العباس باطل ، بل حكي النحويون أن ذلك لغة العرب)(5). 

وردَّ ابنُ عقيل قول المبرد أيضاً، واكّد أن هذا الاستعمال واردٌ عن العرب في ابدال مواضع الضمائر بين الرفع والنصب والجر(6). ووافقهم في ذلك الرضي أيضاً(7) وأرى أن ماذهب اليه الفّراء ومن وافقه من النحاة  أرجح من جعل (لولا) حرف جر، لإن َّ استعمالها حرف جر قليل جداً، ثم أن معنى الكاف أو الياء أو 
الهاء بعدها يكاد يكون المعنى نفسه المراد من ( أنت وأنا وهو) التي تأتي في موضع الرفع ولما كان المعنى بينها متقارباً جاز وضع احداها موضع الأخرى، أما ما قاله المبرد فليس بشيء: لورود ذلك في القران الكريم وكلام العرب.

حذف المبتدأ

يحذف المبتدأ جوازاً في جواب الاستفهام، وكذلك بعد الفاء الداخلة على جواب الشرط، وكذلك بعد القول(1)، وعلى هذا استشهد الفرّاء بقول بعض بني عامر(2):

فأعلمُ أنّني سأكونُ رَمْسـاً
   إذا سارَ النواجعُ لا يسيـرُ

فقال السائلون لمن حفرتـم
   فقال المخبرون لهم : وزيرُ(3)
والتقدير فيه : هو وزير أو الميت وزير، وقد أجتمع في هذا الشاهد مسوغان يُجوّزان حذف المبتدأ، هما جواب الإستفهام والقول. ومن ذلك ايضاً قول الشاعر(4)
تقول ابنَةُ الكعبيّ يوم لقيتُها
 أمنْطلقُ في الجيش أم متثاقِلُ

وتقديره عند الفرّاء : (أمنطلقُ في الجيش أم أنت متثاقل) فحذف الشاعر المبتدأ بعد الإستفهام(5).

وأجاز الفرّاء أيضاً حذف المبتدأ في غير الإستفهام ، واستشهد بقول الشاعر(6):

وقولا إذا جاوزتما أرضَ عامرٍ
وجاوزتمـا الحيّين نهداً وخثعمـا

نزيعان من جَرْم بن زَبَّان إنهم

أبوا أن يميروا في الهزاهز مِحْجَما

فيكون التقدير : نحن نزيعان، كما فسرَّ الفرّاء (حضمان) في قوله تعالى: " إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ " (ص/22) بـ(نحن خصمان)(7).

ومن الشواهد الاخرى التي قدّر الفرّاء فيها حذف المبتدأ قول الشاعر(1):

        يأيُّها الماتحُ دَلوْي دونكا
إني رأيتُ الناسَ يَحْمَدُونكا(2)
فقال الفرّاء: "الدلو رفع، كقولك: زيدُ فاضربوه. والعرب تقول: الليلُ فبادروا ، والليلَ فبادروا"(3). فالرفع في هذه الامثلة يكون على وجهين: الأول: أن يكون الاسم المرفوع هو المبتدأ، وما بعده خبراً عنه. والثاني: على تقدير مبتدأ محذوف قبل (الدلو، زيدُ والليلُ) وتقديره: (هذا) فيهم جميعاً، وقد أجاز الفرّاء أيضاً في هذه الاسماء وامثلتها، النصبَ على إضمار ناصب قبلها، فقال: "وتنصب الدلو بمضمرٍ في الخلفة كأنك قلت: دونك دلوي دونك)(4) ومثل هذا أيضاً قوله تعالى: " كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" (النساء/24)، فإن (كتابَ) منصوبةً عند الفرّاء بعامل مضمر إما أن يكون فعلاً وإما أن يكون اسم فعل غير (عليكم) المذكور، فقال :("وقوله"كتابَ الله عليكم" كقولك: كتاباً من الله عليكم، وقد قال بعض أهل النحو: معناه: عليكم كتاب الله. والأول أشبه بالصواب، وقلما تقول العرب: زيداً عليك أو زيداً دونك وهو جائز كأنه منصوب بشيء مضمر قبله)(5).

ومن هذا أرى أن الفرّاء فسرّ النصب على تقدير عامل محذوف، ورجحّ أن يكون هذا العامل فعلاً وليس شيئاً آخر كأسم الفعل، ولذلك قال (والاول اشبه بالصواب)؛ لأن تقديره الأول يكون على اضمار فعل و(كتاباً) معمولاً له. ولم يُعمل اسم الفعل المتأخر (عليكم) في الاسم المتقدم عليه (كتابَ) فيكون معمولاً له مع تقدمه، أي أنه لايُجيز تقدير معمول اسم الفعل عليه، وهو بهذا يوافق البصريين فيما ذهبوا اليه في ذلك(1). ولكنَّ الفرّاء على الرغم من موافقته لمذهب البصريين في منع تقديم معمول اسم الفعل عليه، وترجيحه أن يكون الاسم منصوباً على اضمار فعل أو اسم فعل آخر غير المذكور(2)، إلاّ أنه ذكر أن العرب قد يعملون اسم الفعل مع تقدم معموله عليه ولكن هذا قليل جداً، وهو ماقصده بقوله: "...وقلّما تقول العرب: زيداً عليك أو زيداً دونك..." .

إلاّ أنَّ الفرّاء بقي متمسكاً بمذهبه في منعه ذلك، فقدّر النصب على الاضمار، وفي هذا نزعةُ بصريّةُ بحتةً جداً، كان الفرّاء قد تأثرها من البصريين، وهي عدم كسر القاعدة النحوية التي وضعوها، وإن جاء كلام العرب وكذلك القرآن الكريم مخالفاً لها، ومن ثُمَ اللجوء الى التفسير والتأويل والتقدير بالحذف والإضمار.

وقد ذكر عبد القادر البغدادي أن الفرّاء يجيز عمل اسم الفعل مؤخراً ومحذوفاً(3)، ولا أظنهُ إلا قدوَهِمَ في نص قول الفرّاء السابق الذي فيه عبارة (وهو جائز) ففهم منه أنه يجيزه، وهذا عند الفرّاء جائز على ان يكون زيداً مفعولاً به لفعل مضمر او لاسم فعل مضمور كذلك، وليس مفعولاً لاسم الفعل المتأخر ، كما تقدم بيان ذلك.

ولذلك رجَّح الفرّاء الرفع في (الدلو) في الشاهد الشعري السابق وكذلك امثاله على تقدير رافع محذوف قبله يكون مبتدأ، و(دلوي) خبر عنه والتقدير: هذا دلوي دونكا. وبجوز أن يكون (دلوي) مبتدأ ، وخبره الجمله بعده من اسم الفعل وفاعله، والرابط ضمير منصوب في (دونك) محذوف، والتقدير : دلوي دونكه، وإن كان فيه معنى الطلب فهو جائزُ عند النحاة(4)، وهذا ماذهب اليه الاستاذ محمد محي الدين عبد الحميد، وذكر أن الأنباري لايجيز أن يكون الخبر جملة إنشائية، ولذلك لم يذكر هذا الوجه الإعرابي وهو الرفع في هذا الشاهد(1). ولم يخلُ من نضمنه معنى الامر عند الفرّاء على الرغم من كونه مرفوعاً.

وعَلَلَّ البصريون منعهم تقديم معمول اسم الفعل عليه لأَنّ اسم الفعل فرع على الفعل في العمل فيجب عندهم ألاَّ يتصرّف تصرّفه، فقال سيبويه: "واعلمْ أنه يقبُح (زيداً عليك) و(زيداً حَذَرَك)، لأنه ليس من أمثلة الفعل، فقَبُحَ أن يجري ماليس من الأمثلة مجراها، إلاَّ أن تقول: (زيداً) فتنصب بإضمارك الفعل، ثُمَّ تذكرُ (عليكَ) بعد ذلك، فليس يَقْوَى هذا قوّة الفعل، لأنّه ليسَ بفعلٍ، ولا يتصرّفُ تصرّفَ الفاعل الذي في معنى يَفْعَلُ"(2).

وتأوّل البصريون قوله تعالى: " كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" ، فمنعوا أن يكون (كتابَ) منصوب بـ(عليكم) كما قال الكوفيون(3)، فذهبوا الى أنه منصوب على المصدر بفعل مُقدَّر(4)، فهو مفعول مطلق يفيد لتوكيد، فقال سيبويه :"لمَّا قال:  " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ " (النساء/ 3) حتى انقضى الكلامُ، علم المخاطبون أنَّ هذا مكتوبُ عليهم، مثبت عليهم ، وقال "كتاب الله" توكيداً... وقد زعم بعضهم أن "كتاب الله" نصب على قوله: عليكم كتاب الله... واعلم أنْ نصب هذا الباب المؤكَّد به العامُ منه وما وُكِّد به نفسه يُنصب على إضمار فعل غير كلامك الأَوَّلِ"(5). وهذا ما ذهب اليه الفرّاء أيضاً. وكذلك قال أبو علي: "لايجوز أن يتقدَّم شيءُ من مفعول هذه الكلم عليها؛ لأنّها ليست كالأفعال في قوّتها، وقوله تعالى:" كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" ليس ينتصبُ على (عليكم كتابَ الله)، ولكنّ (كتاب) مصدرُ دلَّ على الفعل الناصب لهُ ما تقدَّمَ. وذلك أن قوله تعالى: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ " فيه دلالة على أن ذلك مكتوبُ عليهم ، فانتصب (كتاب الله) بهذا الفعل الذي دَلَّ عليه ما تقدَّمه من الكلام)(1). أي بمعنى أن الفعل (حُرّمت) فيه معنى (كتب) فجاء (كتابُ الله) منصوباً به ومُؤكداً له.

وجعل ابن جني (عليكم) متعلقة بـ(كتاب الله)، وليس (عليكم) هنا اسم فعل، واستدلَّ على هذا بقراءة من قرأ "كتبَ الله عليكم"(2)، فقال: "في هذه القراءة دليلُ على أنّ قوله (عليكم) من قوله "كتاب الله عليكم" في قراءة الجماعة مُعَلَّقة بنفس (كتاب)، كما تعلَّقت في "كتبَ الله عليكم" بنفس (كتب) وأنه ليس (عليكم) من "كتاب الله عليكم" اسماً سُميِّ به الفعل، كقولهم: (عليك زيداً) إذا أردت : خُذْ زيداً، وذلك أنّ (عليك) و(دونك) و(عندك) إذا جُعِلْنَ أسماء للفعل لسن منصوبات المواضع، ولاهُنَّ متعلقات بالفعل مُظهراً ولا مضمراً "... (عليكم) في الموضعين جميعاً منصوبة الموضع بنفس (كتَبَ) و(كتاب)، ولو قلتَ: (عليكم كتابَ اللهِ) كمَا كان لقولك (عليكم) موضعُ من الإعراب أصلاً ولا كانت متعلقةً بشيء ظاهر ولا محذوف ولا مضمر على ما تقدَّمَ"(3).

والى مثل هذا ذهب الزمخشري أيضاً، فجعل (كتاب الله) في قوله تعالى : "كتابَ الله عليكم وأحلَّ لكم ماوراء ذلك"، مصدراً مؤكداً، فقال: "...اي كتبَ الله ذلك عليكم كتاباً وفرضه فرضاً وهو تحريم ما حَرَّم. فإن قلتَ: عَلاَمَ عطف قوله "وأُحلَّ لكم"؟ قُلتُ على الفعل المضمر الذي نصَبَ "كتاب الله" ، أي كتب الله عليكم تحريم ذلك وأحلَّ لكم ما وراء ذلكم. ويدلُّ عليه قراءة اليماني: "كتب الله عليكم واحلَّ لكم")(4).

وأرجع الرضي الاسترابادي نصب الاسماء مع تلك الظروف مثل (دونك وأمامك) و( الجار والمجرور مثل (عليك)، الى الافعال المحذوفة اختصاراً للكلام، فقال: (وأَمّا (الظرف) و(الجار والمجرور)... نحو (أمامَك ودونكَ زيداً) بنصب (زيد) كان في الأصل: (أمامَك زيدُ ودونَك زيد فَخُذه فَقَدْ أَمكنك)، فَاخْتُصِرَ هذا الكلام الطويل؛ لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر المأمور الى الامتثال قبل أن يتباعد عنه زيد وكذا كان أصل (عليك زيداً).. فجرى في كُلّها الإختصارُ لغرض التأكيد)(1). وتابع النحاة المحدثون الرضي فيما ذهب اليه، فقال الدكتور مصطفى جواد: "وهذه أسماء الافعال المنقولة التي لايحتمل الفكر الثاقب نقلها... وما هي في الحقيقة إلاّ جمل ذوات افعال محذوفة لكثرة الاستعمال هي وتوابعها"(2). والى ذلك ذهب الدكتور مهدي المخزومي(3)، والدكتور ابراهيم(4) السامرائي، والدكتور قيس الأوسي(5).

ومادام الامر كذلك وأن هذه الظروف والجار والمجرور هي من متعلقات الافعال وأنها نابت عن الأفعال فاستعملت استعمالها وعملت عملها، فلا ضيّر إذاً أن تعطى حكم الافعال جميعها ومنها تقدم معمولها عليها أو تأخره عنها كما في الافعال فهذا أجرى على القياس من غيره، كما أن حرف النداء نصب المنادى وهو في تقدير النحاة نائب عن الفعل (ادعو) وذلك قصداً للإختصار في الكلام وطلباً للإسراع في تنبيه المنادى ودعوته بالمجيء والذهاب فلم يقل أحدُ من النحاة أن هذا المنادى منصوب بفعل محذوف تقديره (ادعو) وإنما جعلوه منصوباً لانه منادى. ثم أن حجة البصريين في ذلك (منطقيّة لاتمتُّ الى الواقع اللغوي بشيء، ومع أنَّنا لانملك شواهد كثيرة على ذلك فقوله تعالى:" كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يغنينا عن كثرة الشواهد، والآية الكريمة تكفي أن تكون دليلاً على ما ذهب اليه الكوفيون ويكون التقدير الزموا كتاب الله وفيه إغراءُ بالالتزام بكتابه عزّ وجل وتحذير من التجاوز على حدوده، وقُدِّم الكتاب في الآية الكريمة للاهتمام به"(1).

ومن ذلك –أي مما كان مرفوعاً مع تضمنه معنى الامر- عند الفرّاء قول الشاعر(2):

إنّ قوماً منهم عُمَير وأشبا
هُ عُمَير ومنهـم السفّــاحُ

لجديرون بالوفاء إذا مـا
ل أخو النجدة السلاحُ السلاحُ

فقال الفرّاء فيه: "... وجميع الأسماء من المصادر وغيرها إذا نويت الأمر نصبت فأما الأسماء فقولك: الله الله ياقوم، ولو رفع على قولك: هو الله ، فيكون خبراً وفيه تأويل الأمر لجاز"(3) وجعل قول الشاعر هذا منه، وعلى ذلك يكون تقديره: (هذا السلاحُ هذا السلاحُ) فيكون (السلاح) الأول خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هذا وإما (السلاح) الثاني فهو توكيدُ لفظيُ ويجوز أن نجعله خبراً ثانياً ومبتدأه محذوف أيضاً وتكون الجملة منه ومن مبتدأه المحذوف في محل رفع توكيداً للجملة الاولى فعلى الوجه الاول يكون توكيداً مفرداً وعلى الوجه الثاني يكون من باب توكيد الجمل وقد منع بعض النحاة أن يكون الاغراء والأمر بالرفع على ما ذهب اليه الفرّاء وحجتهم في ذلك الأمر لايتحقق الا بالفعل ويكون الاسم بعده منصوباً على المفعولية ولم يكن الامر بالرفع لانه لايسمى اغراءً في الاصطلاح ثم أن جملة الاغراء والامر طلبية انشائية وجملة الرفع لاتكون إلا خبرية(4). وفي رأيهم هذا نظر لإن الأسماء المرفوعة في باب الاغراء والتحذير تعطي معنى الاغراء او التحذير او الأمر ولاسيما إذا كانت مكررة فالتكرار يُزيدها توكيداً وتأكيد الشيء هنا يعطي معنى وجوبه ولأمر به إذ أن التأكيد لايؤتى به الا لبيان اهمية المؤكد له وضرورة لزومه.

وقد ذهب أحد الباحثين بعيداً عن واقع اللغة وسنن العرب في كلامها فرّد على الفرّاء هذا ولم يقبله، وعدّ البيت شاذاً لايقاس عليه بل لا حاجة لما به لعدم معرفة قائله وعدم وجود نظائر له(1). وأنى له ذلك، فقد قَصر طرق العرب واساليبها في توخي المعاني التي يقصدونها في كلامهم على أقيسة النحاة واصطلاحاتهم. وهذا –لعمري- تَجنٍ على اللغة نفسها وعلى من تكلم بها، لأن قصدهم هو المعنى فقط سواءُ أكان اللفظ مرفوعاً ام كان منصوباً وسواءُ أكان اسماً ام كان فعلاً مادام كلُ منهما يؤدي المعنى الذي عنوه فإنهم يستعملونهما على حد سواء.

ومن الشواهد الأخرى على حذف المبتدأ عند الفرّاء ، قول الشاعر(2):

إن لَمَ اشفِ النفوسَ من حيِّ بكْرٍ
وعدىُّ تطأهُ حُرْبُ الجمــال

فقال الفرّاء فيه؛ (فلا تكاد العرب تنصب مثل (عديّ) في معناه؛ لأن الواو لايصلح نقلها إلى الفعل؛ إلا ترى أنك لاتقول: وتطأ عديّا جُرْبُ الجمال. فإذا رأيت الواو تحسن في الاسم جعلت الرفع وجه الكلام. وإذا رأيت الواو تحسن في الفعل جعلت النصب وجه الكلام)(3). فقد عنى الفرّاء أنَّ عديّ مرفوع على أنه خبر مبتدأه محذوف تقديره : (هذا) فيكون التقدير (وهذا عديُّ تطأة جرب الجمال) وجملة (تطأه) هي جملة حالية، فالمعنى يكون أنّ (عدي) هذا حالهُ أنّ الجمال تطأه، فهو قد أردي قتيلاً على الارض والجمال تطأه باقدامها كناية عن سوء الحال التي وصل اليها ويكون معنى البيت كاملاً أن الشاعر يردُّ على من لامه بأنه لم يأخذ بثأره فهو يقول كيف لم أشفِ النفوس من حيّ بكرٍ وهذا عديّ تطأه جربُ الجمال فمن الذي جعل عدي تطأه جرب الجمال؟! هو القتل الذي قام به الشاعر أو المتكلم.

الخبر

خبر (من) الاستفهامّية
ذهب الفرّاء الى أن العرب تدخل الضمير (هو) بين(من) الاستفهامية وبين خبرها إذا كان اسم فاعل نكرةً، فقال:( وإنما أدخلت العرب (هو) في قوله((ومَنْ هُوَ كاذِبٌ)) (هود/93)؛ لأنهم لايقولون: من قائِمٌ ولا مَنِ قاعد، ، إنما كلامهم: من يقوم ومن قامَِ أومن القائِم، فلماَّ لِم يقولوه لمعرفة أو لفَعَل أو يفعل وأدخلوا هو مع قائم ليكونا جميعاً في مقام فعل ويفعل؛ لأنهما يقومان مقام اثنين)(1). وأجاز الفرّاء مجيء خبرها اسم فاعل نكره في الشعر فقط، واستشهد على ذلك يقول الأخطل(3):

مَنْ شارب مُرْبح بالكأس نادمني      لا بالحَصَور ولا فيها بسوَّار(3)
واجاز أيضاً إذا كان خبرها نكره أن تكون (من)  حرف جر مقدراً قبلها الاستفهام، فقال: (وربما تهيب العرب أن يستقبلوا مِنْ بنكرة فيخفضونها فيقولون: مِنْ رجلٍ يتصدَّق فيخفضونه على تأويل. هَل من رجل يتصدّق)(4). واستشهد على ذلك بقول عمر بن أبي ربيعة(5):

مِنَ رسولٍ إلى الثريّـا يأتي      ضيفت ذرعاً بهجرها والكتابِ 

وقد روي الفرّاء إنشاده لرفع والخفض في (رسولٍُ) فالرفع على جعل خبراً لـ(من) الاستفهامية ، والجر على جعل (من) حرف جر مع أرادة معنى الاستفهام فيكون التقدير: (هل من رسول إلى الثريا ...

تعدد الأخبار


لقد وردت في كلام العرب شواهد تَعَدد فيها خبرُ المبتدأ وورد ذلك أيضاً في القرآن الكريم.

وجعل النحاة ذلك على ضربين(1): الأول: أن يكون معنى الأخبار، معنى خبرٍ واحد متحصل منهمْ معاً، من ذلك قولهم: (هذا حُلّوُ حامضُ)، فمعنى الحلو والحامض معاً هو معنى يجمع بين هذين المعنيين معاً.

أما الثاني: أن يكون معنى كل خبر من هذه الاخبار يختلف عن معنى الخبر الآخر. ثم أختلف النحاة في ذلك، فذهب البصريون الى جواز الضرب الاول فقط؛ لأن المعنى واحد فيها جميعاً ونسب محمد يحيى الدين هذا الى الخليل بن أحمد الفراهيدي(2) ايضاً. وأما الضرب الثاني فقدَّ روا فيه لكل خبرٍ منها مبتدأ محذوفاً(3).

ومن ذلك ما استشهد به الفرّاء، وهو قول رؤية بن العجاج(4):

مَنْ بك ذابت فهذا بنىِّ
   مُقيّظُ مصيِّفُ مُشَتِّـي

        
   جمعته من نعجاتٍ ست(5)
فأجاز الفرّاء فيه تعدد الأخبار، وكذلك من قبله سيبويه(6)، إذ عدَّ (بنىَّ، ومقيظْ، ومصيّف، ومُشتَّي) أخباراً للمبتدأ (هذا)(7).

وكذلك فقد أجاز الفرّاء فيه أيضاً أن يكون لكل خبر من هذه الأخبار مبتدأ محذوف أيضاً، وهذا ما عَبَّر عنه بقوله في قراءة عبد الله لقوله تعالى: (أَأَلِدُ وأنا عَجُوزٌ وهذا بعلي شيخٌ)(1)(هود/72)، وكذلك قوله تعالى: (هذا مالَدَىَّ عنيدٌ) (ق/32): (كل هذا على الاستئناف)(2). فالاستئناف يتطلب جملة جديدة مستقلة عن غيرها ولا يكون ذلك إلا بتقدير مبتدأ محذوف يُكوّن مع الخبر المذكور جملة جديدة مستأنفة، والمبتدأ المحذوف تقدير (هو)، ويصح ذلك في هاتين القراءتين وفي بيت رؤية أيضاً، وهذا ما ذهب إليه أبو حيان الأندلسي أيضاً(745هـ)(3) وعدَّ البصريون هذا الشاهد، من الضرب الأول فهو من باب (حلو حامض)، فكانه قد جمع هذه الخلال جميعها.(4)
 وفسرَّ ذلك الأخفش الاوسط، على معنيْين، الأول: ارادة الإخبار عنهما بخبر واحد. والثاني : أنه جعلها تفسيراً، فقال:" وفي قراءة ابن مسعود "وهذا بعلي شيخ" كأنه أخبر عنهما خبراً واحداً أو يكون كأنه رفعه على التفسير كأنه إذا قال " هذا مالدىَّ" قيل(ماهو)؟ أو علم أنه يراد ذلك منه فقال "عتيد"(5).

وجعل السيرافي (مقيِّظاً) خبراً لمبتداً محذوف تقديره (هو) و(مصيِّف) و(مشنى) خبرين آخرين له، وأجاز أن يكون (بتي) بدلاً من هذا ويكون (مقيِّظ) خبراً لبتي وما بعده أخبارٌ له أيضاً.(6)
ومن هذا نرى أن أغلب النحاة يُقّرون بتعدد الخبر والمبتدأ واحد، إلا أنَّ بعضهم اشترط أن تكون تلك الاخبار مؤدية لمعنى واحد وهذا المعنى هو الخبر الحقيقي للمبتدأ. فمعنى (حلوٌ حامضٌ) أنه جمع بين الطعمين(7). وما لم يصح فيه إرجاع هذه الاخبار الى معنى واحد ولم تكن معطوفة تأولوا لها مبتدأت محذوفة.

وفي الحقيقة لو تأملنا هذا الشاهد وامثاله وتلك القراءات القرانية وما وافقها  من الايات الكريمات نجد أن مااشترطه النحاة في تعدد الاخبار وما تأولوه فيها قد لا يصح , لأن فيه نظراً، وذلك لأن الاخبار المتعددة وإن كان بالإمكان ردّها الى معنى واحد يكون هو الخبر، إلا أن معناها الذي يختص به كل خبرٍ منها, لا يمكن اسقاطه، او تركه أو انه غير مرادٍ لأننا أرجعناها الى معنىٍ واحد يضمها، بل أن معنى كل منها مرادٌ أيضاً، فالحلو أو الحامض وان كانا يعطيان معنى واحداً هو امتزاج طعمها معاً إلا أنهما مرادان أيضاً كلٌ على طعمه الخاص به. ولو كان المراد ما ينتج من امتزاج طعمها فقط لجاء الخبر يحمل هذا المعنى فقط وبلفظ واحد أيضاً فلم يُعجزْ العرب ذلك لو أرادوه! و لذكروا له خبراً واحداً.

ولكن لما جاءا بلفظين اثنين دلَّ ذلك على أن معنى كل منهما مرادُ أيضاً، وهو يصدق على جميع الأخبار المتعددة أيضاً وليس فقط قولهم "هذا حلوُ حامضٌ". وهذا الأمر في الأخبار التي يمكن ارجاعها الى معنى واحد يجمعهما.

أما الأخبار التي لايمكن ردها الى معنى واحد يجمهما فمن الأولى بل الواجب عدَّها أخباراً متعددة مباشرة للمبتدأ المذكور قبلها، فهذا أيسر بكثير من تأوّلها وتقدير الحذف في مبتدآتها بل الأفضل عدم التفريق فيها بين ما يمكن ارجاعه الى معنى واحد، وبين ما لايمكن فيه ذلك، وعدّ الجميع أخباراً متعددة.

وهذا كله إذا كانت تلك الأخبار مرفوعةً، أما لو كانت غير ذلك فلها إعرابُ آخر يُخرجها من باب الإخبار، كما لو كانت مَنْصُوبةً، وذلك نحو قوله تعالى: " قَالَتْ يَاوَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ " (هود/72)، فما أورده الفرّاء في الاستشهاد على تعدد الأخبار كان ذلك في قراءة عبد الله بن مسعود (ت:32 هـ) بالرفع في (شيخ) في هذه الآية، ثم استشهد بعد ذلك بقول رؤية.

أما في القرآن الكريم فـ(شيخ) منصوبةً على الحال، ولذلك فقد ألمحَ الفرّاء الى النصب في قول رؤية الذي مرّ أيضاً، وهذا ماعناه بقوله: "كل هذا على الإستئناف؟ ولو نويت الوصل كان نصباً، قال: وأنشدني بعضهم: 

مَنْ بك ذابت فهذا بنىِّ
   مُقيّظُ مصيِّفُ مُشَتِّـي

        
   جمعته من نعجاتٍ ست(1)
فيجوز النصب فيه على معنى الحال، فيكون التقدير: (فهذا بنِّي مُقيظاً مصيِّفاً،...) والمعنى واضحُ ايضاً هو أنه هذه حالهُ دائماً مرتدياً هذا البت في حال الصيف وفي حال الشتاء أو أنه يرتدي بتاً في حال الصيف، وبتأ اخر في حال الشتاء فهو يرتدي لكل حالة منها تباً خاصاً به، ولكنه لم يذكر ذلك مفصلاً؛ لتقيده بالشعر وما يقتضيه من وزن وقافية، أو لأنه ذكر ذلك بإيجاز من خلال (مصيفاً ومشتياً) حيث تدلان على ذلك لإتضاح المعنى، فلا يمكن أن يرتدي معطف الشتاء في فصل الصيف أو العكس فذكر تلك الأحوال لتدلَّ على ذلك المعنى.

وما أجازه الفرّاء من النصب على الحال في هذا الشاهد لو روي منصُوباً، أمرُ سائغُ، والذي يعززه هو أن شروط مجيء الحال قد توافرت فيه أيضاً وإن كانت متعددة.

فمن العوامل التي تضمنت معنى الفعل والتي تعمل في الحال أسماء الإشارة(2)، وهذا متحققُ ، والشرط الثاني، عدم تقدم الحال على عاملها ، وهنا لم تتقدم أيضاً، وأما تعدد الحال فجائز أيضاً عند النحاة(3). وأرى أن هناك تقارباً بين معنى الحال ومعنى الخبر فكلاهما وصف إلا أن الحال وصفُ مبيّن لهيأة صاحبها مؤقتة بزمن عاملها تؤدي زيادة في المعنى، أما الخبر فهو وصف به يتم الكلام حتى يحسن الوقوف عليه فلا يحتاج الى عامل، فيكون خبراً دائماً وليس مؤقتاً، ومتى وصلت الحال الى هذه الحالة سميت خبراً. وبناءً على ذلك لو جاء بيت رؤية المتقدم بالنصب –كما أجاز الفرّاء- لصحّ المعنى أيضاً.

خبر كلا وكلتا

قال الفرّاء: "وكذلك فافعل بكلتا وكلا وكُلّ إذا أضفتهن الى معرفة ، وجاء الفعل بعدهنَّ ، فاجمع ووحِّد"(1)، وأستشهد على الإفراد بقول الشاعر:

وكلتاهما قد خٌطّ لي في صحيفتي
فلا العيشُ أهواه ولا الموت أرْوح(2)
فقد أعاد الشاعر الضمير الى (كلتاهما) مفرداً في قوله (قد خط)، وكان الأفصح أن يقول (قد خطت) فيؤنث الفعل؛ لأن الاستعمال العربي يوجب عليه ذلك في غير الضرورة إذا كان الفاعل مؤنثاً. وربما يكون قصد الفرّاء بقوله: "فاجمع ووحّد" أن يشير الى جهتي اللفظ والمعنى معاً، فيكون الجمع على الحمل على المعنى والأفراد مراعاة للفظ في (كلتا وكلا وكل) كما يقول بذلك البصريون(3).

ويرى أحد الباحثين أن الكوفيين يرون ان الضمير العائد لهن في الخبر لايكون إلا مثنى(4). وفي هذا نظر، لأن الفرّاء قد استشهد للحالتين في قوله تعالى: 
"وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا " (مريم/ 95) فاعاد الضمير مفرداً وقوله تعالى : " وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ " (النحل/ 87) فأعاد الضمير دالاً على الجمع(5).

أو ربما يكون الفرّاء قد نظر الى (كلا وكلتا) بحسب ما تضافان اليه فهما لايضافان إلا الى المثنى سواء كان اسماً ظاهراً أو ضميراً متصلاً، فقال في قول الشاعر:

في كلتِ رجليها سُلاَمى واحده
       كلتاهما مقرونة بزائـده(6)
"وقد تفرد العرب إحدى كلتا وهم يذهبون بافرادها الى اثنيتها"(1)
واعترض ابن الوّراق (ت 381هـ) على ذلك، بأنَّ (كلا) لو كانت مثنى لوجب أن تنقلب ألفه في الجر ياءً مع الاسم المظهر، ولكنها لم تنقلب فاستدلَّ على أنها ليست للتثنية ، وإنما حذف الشاعر الألف من (كلتا) للضرورة(2).

وإذا كانت الألف والياء هما علامتي التثنية في العربيّة، فلا ضيْر من الأخذ برأي الكوفيين عامة والفرّاء خاصة مادامت دلالة التثنية في هاتين اللفظتين جارية على الأصل اللغوي ، فضلاً عن بعده عن التأويل.

وقد أجاز الفرّاء (أن تقول للإثنتين: كلاهما وكلتاهما)(3) مستشهداً بقول الشاعر(4): 

كلا عقبيه قد تشعَّبَ رَأسُهَا
من الضرب في جَنْبَيْ ثَفالٍ مباشر(5)
وعلة ذلك عنده أن العربَ يذكِّرون في كلامهم والمعنى الذي يريدونه التأنيث ومن ذلك قوله تعالى: " وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ " (لقمان/34) وكذلك قوله تعالى:
" فِي أَيِّ صُورَةٍ" (الإنفطار/ 8)، فقال الفرّاء في الآيتين: "ويجوز في الكلام بأيةٍ أرضٍ ... في أيَّة صورة(6).

أما قول الشاعر فيحتمل عدة أمور منها: جواز التذكير والمراد منه التأنيث كما ذهب اليه الفرّاء. ومنها: أن يكون من باب إفادة المضاف من المضاف اليه التذكير فتكون كلمة (عقبيه) قد لحقها التذكير من الضمير المضاف اليها وهو (الهاء) العائدة الى البعيد الذي هو الثقال في قوله. ومنها كذلك أنه أسقط تاء التأنيث من قوله (عقبيه) لضرورة الشعر، وكان الواجب ، أن يقول (عقبه) ؛ لأن المعنى يطلبها كما في قوله تعالى في الايتين السابقتين وهذا تفسير الفرّاء أيضاً.(7)
مجيء المصدر المؤول خبراً 
قال الفرّاء:"... يكون المصدر يكفي من الأسماء والاسماء من المصدر إذا كان المعنى مستدلاً عليه بهما(1)"، واستشهد على ذلك بقول الشاعر(2):

 لعمرُك ماالفِتيانُ أن تنُبت اللِحَى      ولكنما الِفتيانُ كلُّ فتىِ نـدِى

فـ(أن) وما دخلت عليه في محل رفع خبر للمبتدأ (الفتيان) والتقدير ماالفتيان بنبات شعر اللِحَى ولكن الفتيان كل فنى يجود بماله ويساعد الآخرين. وهذا نظير قوله تعالى"ولكن البرَّ مَنَّ آمن بالله" (البقرة:177) فـ(من) في موضع رفع خبر وما بعدها صلتها، ومن ذلك أيضاً قول الشاعر(3).

أحقاً عبادَ الله أن لستُ لاقياً          بُثَيْنَةَ أو يلقى الثُريا رقيبُها 

فقد استشهد به الفرّاء على مجيء (أن) وما دخلت عليه في موضع رفع، وجعله دليلاً على فتح همزتها لانها في موضع المفرد.

وعزّز الفرّاء ذلك بمجيء المصدر الصريح مرفوعاً، في قول الشاعر(4):

أحقاً عبادَ الله جُرْأَةُ محلقٍ
  عليَّ وقد أعييت عاداً وتبعا(5)
فـ(جرأة) عنده في محل رفع، فكما وقع المصدر الصريح خبراً عن المبتدأ فكذلك المصدر المؤول من (أن) وما دخلت عليه يقع خبراً للمبتدأ أيضاً. وهذا ما استدلَّ به الفرّاء على فتح همزة (أن) في الشاهد السابق. ويجوز أن تكون (أن) ومادخلت عليه في محل رفع فاعل لفعل محذوف ناب عنه المصدر (حقاً) تقديره (حَقّ)، وكذلك جُرأة أيضاً(6).
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(4) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/407.


(5) السابق: 2/234، ولم يُنسب الى قائله.


(6) البرد المفوف : الثوب الذي فيه بياض أو فيه خطوط بيضاء ويكون رقيقاً، ظ: (لسان العرب (فوف).


(7) معاني القرآن للفرّاء: 2/234.


(1) السابق: 2/234.


(2) الرتة: حبسة في اللسان، القصم: إنكسار السن.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 20/234.


(4) السابق: 2/356. ونُسيبَ للأسود بن جعفر في معجم ما استعجم: 2/279، وفيه (نشباً) مكان( نعماً)و (زُغب) مكان (رغب)


(5) الجامل جماعة الجمال. ورغب: ضخم واسع كثير، والزغب: الكثير المالئ للمكان.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 356.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/21، ديوان:515، ونسب ايضاً الى كعب بن مالك، ديوان: 289، و ظ: خزانة الأدب : 6/120 ونسب أيضاً لبشير بن عبد الرحمن في لسان العرب (منن)، ونسب ايضاً الى عبد الله بن رواقة ظ: الدرر 1/302 و سر صناعة الاعراب: 1/152.


(1) ظ: كتاب سيبويه: 2/105.


(2) الجمل: 116.


(3) ظ: الجمل للزجاجي: 311.


(4) ظ: شرح ابيات سيبويه لابي جعفر النحاس: 163.


(5) ظ: شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 1/535.


(6) ظ: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: 3/54. و ظ: الفوائد الضيائية في شرح كافية ابن الحاجب لنور الدين عبد الحميد الجامي (ت 898هـ): 107.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/139، ظ: ديوانَهُ: 254.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/139.


(2) ظ: الجمل للخليل: 181.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/138.


(4) ينظر: معاني القرآن للفرّاء: 1/131، وديوانه: 170.


(5) عدس: اسم صوت لزجر البغل، وربما سمّوا البغل نفسه عدس، وعباد: اسم رجل.


(6) كتاب سيبويه: 1/405.


(7) ظ: مجالس ثعلب: 2/462.


(8) ظ: الأصول: 2/ 274.


(9) ظ: اللامات: 64.


(10) ظ: القطع والإئتناف: 488.


(11) ظ: المفصّل: 190.


(1) ظ: شرح المفصّل: 2/16.


(2) ظ: شرح الجمل: 1/169، 2/ 479.


(3) ظ: شرح الرضي في كافيّة ابن الحاجب: 3/23.


(4) ظ: أوضح المسالك: 1/159.


(5) ظ: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 717-722.


(6) ظ: خزانة الأدب: 6/ 42.


(7) ظ: السابق: 6/ 43.


(8) ظ: أوضح المسالك : 1/ 162، وشرح شذور الذهب: 447، وقطر الندى وبل الصدى: 117.


(1) ظ: مغني اللبيب: 2/ 143.


(2) ظ/ الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو حتى نهاية القرن الخامس الهجري ، لقاسم كتاب عطا الله: 217.


(3) ظ: التطور النحوي لبراحبشتراسر: 83، والفلسفة اللغوية لجرجي زيدان: 121.


(4) ظ: شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 2/41.


(5) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/ 139.


(1)  السابق: 1/139.


(2) السابق: 1/139، شعْره: 105.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/139-140.


(4) كتاب سيبويه: 1/72.


(5) شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 2/42.


(6) ظ: الخصائص: 2/ 354.


(1) ظ: أوضح المسالك 1/282 ومغني اللبيب : 2/ 509.


(2) معاني القرآن للفرّاء : 1/140، 2/95.


(3) معاني القرآن للفرّاء : 1/140، و ظ: الشعر والشعراء:103، الأغاني: 1/157، المحتسب: 1/211، ومعاهد التنصيص: 1/147، ، معجم الشعراء:180، وتخليص الشواهد: 281، وخزانة الأدب: 1/359.


(4) كتاب سيبويه : 1/ 85.


(5) ظ: معاني القرآن للأخفش: 167.


(6) ظ: شرح ابيات سيبويه لأبي جعفر النحاس: 55.


(7) ظ: شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 1/14.


(1) الخصائص: 3/303.


(2) ظ: تحصيل عين الذهب: 99.


(3) ظ: التفسير الكبير: 29/ 192.


(4) التفسير الكبير: 29/ 192.


(5) ظ: شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 1/14.


(6) ظ: مغني اللبيب: 1/398.


(7) ظ: الأشباه والنظائر في النحو: 7/182.


(1) هذه قراءة ابن عامر وعبد الوارث، ظ: البحر المحيط: 8/ 219، والتبيان للطوسي: 9/519، والحجة لابن خالوية: 341 وفي المصحف الشرف: (وكلاً)


(2) ظ/ خزانة الادب: 1/359، وحاشية الصبان: 1/195، والنحو العربي شواهد ومقدمات: 114.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/95.


(4) السابق: 1/140. ونسب في لسان العرب الى حميد الأرقط، ظ: اللسان: (روضَ).


(5) تعريضا: غير مبين، ومستريضا واسعاً ممكنا، وفي مجالس ثعلب 1/58، (أجيد) مكان (أجد) وكذلك في اللسان (راض) والهمع : 1/97.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/140.


(7) مجالس ثعلب: 1/58.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/140.


(2) ظ: الانصاف في مسائل الخلاف: 2/687.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/85.


(2) السابق: 2/85، وهو لعمرو بن العاص، و(حسم) تحريف والصحيح (حسن)، ظ: الانصاف: 2/ 693، وشرح المفصل: 3/120، وشرح الجمل لابن عصفور: 1/473، والعيني: 3/260، وخزانة الادب: 2/430.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/85، ونسب ليزيد بن الحكم بن العاص، ويروى (وأنت امرؤ لولاي طمن كما هوى) الانصاف، 691.


(4) طحت: سقطت وهلكت، الاجرام جمع جرم وجرم كل شيء جثته، والقلّة : اعلى الجبل ، والنيق: أرفع موضع في الجبل المنهوي: الساقط. و ظ: خزانة الأدب:2/430، عيون الأخبار: 3/82، الكامل للمبرد: 3/345، الاغاني: 1/295، حماسة البحتري: 148، امالي القالي: 1/67، لسان العرب (جرم).


(5) كتاب سيبويه: 2/416.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 84.


(2) ظ: الانصاف في مسائل الخلاف: 2/ 692.


(3) ظ : السابق 2/692.


(4) ظ: الكامل في اللغة والاداب للمبرد: 3/345.


(5) شرح الجُمَل لابن عصفور 1/473.


(6) ظ: شرح ابن عقيل:3/9.


(7) ظ: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: 2/473.


(1) ظك النحو الوافي لعباس حسن : 1/ 507.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/170، 2/240، ولم يُنسب الى قائله ظ: غريب الحديث: 2/529.


(3) النواجع جمع ناجعة يريد الفرقة الناجعة والناجع الذي يطلب الكلأ حيث يكون، ظ: لسان العرب (نجع).


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/402.


(5) السابق نفسه: 2/402.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 402، ولم ينسب الى قائله.


(7) ظ: السابق: 2/ 401-402.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 260، ونُسب الى رجل من بني أسيد بن عمر بن تميم ونُسب أيضاً الى إمرأة من بني مازن: ظ: اسرار العربية :157، المقرب لابن عصفور:151، أوضح المسالك: 4/58، ومغني اللبيب: 2/367، ولسان العرب (ميح) وخزانة الادب : 3/15.


(2) الماتح: الرجل الذي يكون في جوف البئر يملأ الدلاء.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/260.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/260.


(5) السابق: 1/260.


(1) ظ: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/228.


(2) من هنا نسب الى الفرّاء أنه يذهب الى وجود قسم رابع للكلمة، وهو (الخالفة)، اضافة الى الاسم والفعل والحرف. ظ: التصريح على التوضيح: 1/25، وحاشية (يس): 1/25، وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة، للدكتور أحمد مكي الأنصاري: 419-420.


(3) ظ: خزانه الأدب: 6/ 204.


(4) ظ: شرح ابن عقيل: 1/303.


(1) ظ": الانصاف: 1/ 234، وشرح ابن عقيل: 1/303.


(2) كتاب سيبويه: 1/ 252-253.


(3) ظ: الإنصاف: 1/ 228-229.


(4) ظ: أسرار العربية: 165-166، والانصاف: 1/235، وشرح الكافية: 2/ 68، والأشباه والنظائر للسيوطي: 1/ 315، خزانة الأدب: 6/200-203.


(5) كتاب سيبويه: 1/380-384.


(1) المقتصد في شرح الايضاح: 1/575-576.


(2) هذه قراءة أبي حياة ومحمد بن السميفع، والمحتسب لابن جني: 1/185 ، والكشاف 1/ 262، وزاد المسير : 2/ 51، وتفسير القرطبي: 5/ 124، ظ: البحر المحيط: 3/214.


(3) المحتسب: 1/ 185-186.


(4) الكشاف: 1/518.


(1) شرح الكافية: 2/68.


(2) المباحث اللغوية في العراق، للدكتور مصطفى جواد: 7.


(3) ظ: في النحو العربي، نقدُ وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي: 204، 205، وفي النحو العربي قواعد وتطبيق: 142.


(4) ظ: النحو العربي ، نقدُ وبناء للدكتور ابراهيم السامرائي: 118.


(5) ظ: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: 185.


(1) الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو: 236.


(2) لم يُنسبا الى قائلهما، ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/188، 3/269، الخصائص لابن جني: 3/102، معجم الشواهد العربية لعبد السلام هارون: 1/87، المقاصد النحوية للعيني:4/307، اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين للدكتور قيس اسماعيل الاوسي: 139.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/188.


(4) ظ: النحو الوافي لعباس حسن: 4/134-136.


(1) ظ: الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو حتى نهاية القرن الخامس الهجري: 83.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/241، ولم ينسب الى قائله، ظ: الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني: 5/85.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/241.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 3/26.


(3) السابق: 2/26. ديوانه:116.


(3) المربع: الذي ينحر لضيوفه الربع وهي الفصلان من الإبل وغيرها. والحصور : البخيل الممسِك، والسوار: الذي تسور الخمرة في رأسه سريعاً ويروى (وشارب...).


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/26.


(5) السابق: 2/26، ديوان: 430.


(1) ظ:شرح ابن عقيل: 1/357.


(2) ظ:الإنصاف:2/725.


(3) ظ:الإنصاف: 2/724-725، وشرح ابن عقيل. 1/357.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 3/17، ملحق ديوانه:189.


(5) البتُّ: كساء من صوف، الدَشت: الصحراء، وروي أيضاً (سود جعاد من نعاج الدشت)، ظ: تاج العروس (دشت).


(6) ظ: كتاب سيبويه: 2/84.


(7) ظ: معاني القرآن الفرّاء: 3/17.


(1) وقراءة أبي والاعمش  والمطوعي ، ظ: مختصر ابن خالويه:60، واتحاف فضلاء البشر:259، والبحر المحيط 5/244. ومعجم القراءات القرآنية عبد العال سالم مكرم والدكتور احمد مختار عمر: 3/125.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 3/17.


(3) ظ: البحر المحيط: 5/244.


(4) ظ: الأصول : 1/183.


(5) معاني القرآن للأخفش: 39.


(6) ظ: شرح أبيات لسيبويه للسيرافي: 2/33.


(7) ظ: الإنصاف: 2/ 725.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 3/17.


(2) ظ: شرح ابن عقيل: 1/ 648.


(3) ظ: شرح ابن عقيل: 1/651.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 142.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/142، ولم يُنسب الى قائله.


(3) ظ: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين لأبي البركات الانباري: 2/441-448.


(4) ظ: الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو حتى نهاية القرن الخامس الهجري: 30.


(5) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/142.


(6) لم يُنسب الى قائله، ظ:الانصاف: 2/ 439، وسرار العربية: 113، وشرح جمل الزجاجي: 1/ 276، خزانه الأدب: 1/129.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/142.


(2) ظ: علل النحو لأبن الوّراق: 252.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/143.


(4) السابق: 2/143، ولم يُنسب الى قائله.


(5) الثقال: البعير البطيء الثقيل ، ظ: لسان العرب (ثقل).


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 142-143.


(7) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/ 143.


(1) معاني القران للفرّاء:1/427.


(2) السابق: 1/105، 427، ولم يُنسب الى قائله، ظ: أمالي المرتضى: 1/ 201، ومغني اللبيب: 2/502، وشرح الشواهد المغني: 2/ 964.


(3) معاني القرآن للفرّاء :1/457ء 2/9 ولم يُنسب الى قائله: ظ: الصحاح(رقب)، ولسان العرب(رقب) وتاج العروس (رقب)، والثُريا ورقيبها : نجمان يتناوبان في الظهور.


(4) معاني القرأن للفرّاء: 1/ 457 ولم يُنسب الى قائله.


(5) المحلف: اسم رجل أو هو اسم موضع بِمِنى تحلف عنده الرؤوس ظ: لسان العرب (حلق). 


(6) ظ: الكشاف للزمخشري: 2/ 225.





PAGE  
56


